
 
  

  نحو تعزيز دور منظمـات اتمـع المـدنـي 
  في تنفيذ عقـوبة العمل للمنفعة العامـة
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 ٩٠٥

  :ملخص البحث
الم     اء الع ع أنح ى      ، یتزاید عدد نزلاء السجون في جمی الي عل بء م ي بع ا یلق مم

وھو تأھیل ، كما یتضح أن العقوبات السالبة للحریة لا تحقق أھم أغراضھا، عاتق الدول 

لاحھم   یھم وإص وم عل ن ا ، المحك ضلا ع رھم      ف م ولأس ا لھ ي یحققھ سلبیة الت ار ال لآث

ن             م یك ة ل لب الحری ان أن س ن الأحی ر م ي كثی وللمجتمع ككل؛ وفي نفس الإطار یتضح ف

الیب     ، ھو القرار الصائب لمعالجة الجریمة    ار أس ى ابتك ة إل وھو ما دفع السیاسة الجنائی

ة   ر الجریم ن خط د م ة للح و  ، بدیل ورة الول رائم خط ي الج ض مرتكب ب بع ى وتجنی ج إل

  .التي تجعل منھم مجرمین خطرین، مؤسسات العقاب

ة    ة    "ومن البدائل الملائمة التي اھتدت إلیھا السیاسة الجنائی ل للمنفع ام العم نظ

ة  ل       " العام اب أو التأھی سات العق ة داخل مؤس سالبة للحری ة ال ضاء العقوب ن ق دیل ع كب

ة التي تطبق خارج المؤسسة الاجتماعي؛ ویعتبر ھذا النظام أحد أسالیب المعاملة العقابی   

ع         : ویقصد بھ ، العقابیة ة المجتم ة لخدم ال معین ام بأعم  دون -تكلیف المحكوم علیھ بالقی

ل  انون       ، مقاب ار الق ي إط صة ف ة المخت ددھا المحكم ة تح رة زمنی لال فت ك خ ر ، وذل وتظھ

ام     ذا النظ ة ھ صفة خاصة  –قیم ى      - ب صیاتھم عل ذین لا تنطوي شخ ي الجرائم ال  لمرتكب

  . إجرامیة كبیرةخطورة

، وتتنوع طرق تنفیذ ھذا النظام باختلاف النظم العقابیة والتشریعات المنظمة لھ        

زه شریعات تجی بعض الت ة، ف سات الحكومی ل المؤس ذ داخ ى أن ینف ر ، عل بعض الآخ وال

ذه     ي   ، یتیح اشتراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في تنفی ونتعرض ف

ام       ھذه الورقة لبیان مدى ما   ذ نظ ي تنفی دني ف ع الم سات المجتم  یمكن أن تسھم بھ مؤس



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

دة  صیرة الم ة ق سالبة للحری ات ال دیل للعقوب ة كب ة العام ل للمنفع لال ، العم ن خ ك م وذل

  :محورین كما یأتي

  .النظام القانوني لعقوبة العمل للمنفعة العامة: المحور الأول

  .العمل للمنفعة العامة دور منظمات المجتمع المدني في تنفیذ : المحور الثاني

ة   ات المفتاحی ة     : الكلم ة العام ل للمنفع دني    –العم ع الم ات المجتم سیاسة – منظم  ال

  . المعاملة العقابیة–الجنائیة 



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

  :تمهيد
    :العمل للمنفعة العامة بدیلا للعقوبات السالبة للحریة: أولا

سیة   إبان عصر الثور–كان للانتقادات التي وجھھا الفقھ لنظام السجون    ة الفرن

ة      - ة المتبع الیب المعامل  عظیم الأثر في التوجیھ نحو إعادة النظر في النظم العقابیة وأس

سجون             ، )١(داخل مؤسسات العقاب   د بفظاعة ال ن التندی ا م ھ بیكاری ادى ب ومن ذلك ما ن

ذیب   ن تع ا م تم داخلھ ا ی الي  ، وم سجن مث اً ل ام نموذج م بنت ا رس شید  ، كم أن ت ادى ب ن

واستمرت الدعوات والمؤتمرات التي حاولت تقدیم العلاج الملائم     ، الھالسجون على منو  

  ).٢(لإصلاح ھذه المؤسسات

سالبة     واستتبع دراسة المؤسسات العقابیة البحث في القیمة العملیة للعقوبات ال

ة     ، وھو ما حدا بأغلب الفقھ إلى انتقادھا      ، للحریة سالبة للحری ات ال بصفة خاصة العقوب

، فیفقد عملھ وأسرتھ،  تؤدي إلیھ من اضطراب في حیاة المحكوم علیھلما، قصیرة المدة

المجرمین   ، ویواجھ عند خروجھ من السجن العدید من الصعوبات     علاوة على اختلاطھ ب

                                                             
ى      John Howardألمح   ) ١ ود عل دة تع  إلى أھمیة إصلاح نظام السجون لما یترتب على ذلك من فائ

جن          ، المجتمع ي س ھ ف ب إلقائ سجون عق ین ال وال ب ام بتج د  Brestوجدیر بالذكر أنھ كان قد ق   عن
ام    فره ع شبونة     ١٧٧٧س ي ل زال ف حایا الزل ساعدة ض سجن    ،  لم ل ال ھ داخ ص تجربت ادى ، فلخ ون

سجن          ، بضرورة إصلاح السجون   ي ال و ف ھ وھ ت إلی دوى انتقل ة لع ھ نتیج ا   ، ولقى حتف ق علیھ أطل
  ". Fiévre des prisons"حمى السجون 

Bernard Bouloc: Pénologie; Exécution des sanctions adultes et mineurs, 2e 
éditon, 1998, p. 12. 

؛ ٩١ص ، دون تاریخ، نشأة المعارف بالاسكندریةم، علم مكافحة الإجرام: رمسیس بھنام/ الدكتور ) ٢
ام          زویلا ع د بفن ذنبین المنعق ة الم عبر المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقایة من الجریمة ومعامل

ق – ١٩٨٠ ھ     - وبح لاح بقول ل والإص ق التأھی ي تحقی ة ف سالبة للحری ات ال شل العقوب ن ف إن " ع
 لإصلاح نزلاء السجون كانت في أسوأ تقدیر غیر استقراء التاریخ یكشف لنا أن محاولات المجتمع

  ".وفي جمیع الأحوال مشوشة، وھي في الغالب عقیمة، وفي أحسن تقدیر غیر فعالة، إنسانیة



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

ستقبل    ، الأشد خطورة  ي الم ة ف اب الجریم صَر     ، وھو ما قد یدفعھ لارتك ك قِ ى ذل ف إل أض

  ).١(ل والإصلاح للمحكوم علیھ بھامدة العقوبة بحیث لا تسمح بتطبیق برامج التأھی

وعلى إثر ذلك اتجھت السیاسة الجنائیة المعاصرة في مجال العقاب أو رد الفعل 

ي      سلوك الإجرم ة ال ي مواجھ اعي ف ة     ، الاجتم ات البدیل ي العقوب ث ف ى البح ا  ، )٢(إل أو م

ة  سالبة للحری ات ال دائل للعقوب سمى ب ة ، ی صفة خاص ذھا"ب رق تنفی ھ ، "ط ى وج وعل

صوص  دة   الخ صیر الم بس ق ة الح اة      ،  عقوب س حی ة تم ائج وخیم ن نت ھ م ؤدي إلی ا ی لم

؛ وقد اھتدى الفقھ في ذلك إلى عدد  )٣(المحكوم علیھ وأسرتھ والمجتمع الذي یعیش فیھ      

ل      ، من البدائل التقلیدیة وغیر التلقیدیة للحبس قصیر المدة   ة العم راح عقوب ك اقت ن ذل م

  .للمنفعة العامة

ساھمة      ویعبر نظام العمل لل    ن م ة ع سالبة للحری ات ال منفعة العامة كبدیل للعقوب

ة     ب الجریم لاح مرتك ل وإص ي تأھی ة ف ع الدول ع م ة   ، المجتم ة الفرص ن إتاح ضلا ع ف

ع    ة للمجتم ال نافع ام بأعم یھم للقی وم عل رھم   ، للمحك ن أس ادھم ع ة لإبع دون حاج

ام مع        ، ومجتمعھم ذا النظ ة ھ شریعات الجنائی ي    وقد كان الدافع لتبني الت وب الت الجة العی

ي            رن الماض لال الق ة خ سیاسة الجنائی ام      ، أسفرت عنھا ال ذا النظ ذ ھ وع طرق تنفی وتتن
                                                             

اب        : حسنین عبید / الدكتور ) ١ رام والعق م الإج ي عل وجیز ف ة  ، ال اریخ ، دار النھضة العربی ص ، دون ت
اني  ،  القسم العام–ت قانون العقوبا: شریف سید كامل  / ؛ الدكتور ٢٣٥ زء الث ة   ، الج ة العام النظری

ة  : عماد الفقي/ ؛ الدكتور٥٧ص ، دون تاریخ، مطابع جامعة القاھرة ، للجزاء الجنائي  النظم البدیل
  .٢ص ، ٢٠١٧، دار النھضة العربیة، دراسة مقارنة-للحبس قصیر المدة

ة  ) ٢ ة البدیل صد بالعقوب صة ل  : یق ة المخت ا المحكم ق بھ ة تنط بس   عقوب ة الح ن عقوب ة ع ون بدیل تك
  .الأصلیة أو السجن

F. Desportes et F. Gunehec: Droit pénal général, Coll. Corpus éd, Paris, 
2001, n0781. 

عدد ، مجلة القانون والاقتصاد، المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة   : أحمد فتحي سرور  / الدكتور) ٣
  .٤٠٠ص، ١٩٨٦،  جامعة القاھرة–قوق خاص بمناسبة العید المئوي لكلیة الح



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

ھ   زه   ، باختلاف الفلسفة العقابیة والتشریعات المنظمة ل شریعات تجی بعض الت ى أن  ، ف عل

ة   سات الحكومی ل المؤس ذ داخ ع    ، ینف سات المجتم تراك مؤس یح اش ر یت بعض الآخ وال

  .لخاصة في تنفیذهالمدني والمؤسسات ا

ذین لا              ي الجرائم ال سبة لمرتكب یما بالن ام لاس ذا النظ وتظھر القیمة القانونیة لھ

ع     ى المجتم رة عل ة كبی ورة إجرامی ى خط صیاتھم عل دم  ، تنطوي شخ ة ع رى المحكم وت

المحكوم     ، ملاءمة توقیع عقوبة سالبة للحریة علیھم      تلاطھم ب لما في ذلك من خطورة اخ

ورة   د خط یھم الأش سجنعل ل ال ة    ، داخ ن طریق أھیلھم ع ة ت ة امكانی رى المحكم ا ت كم

بس       ، تكلیفھم بالقیام ببعض الخدمات لصالح المجتمع  داً للح دیلا جی ام ب ذا النظ ر ھ ویعتب

  ).١(قصیر المدة

  :أھمیة دراسة الموضوع: ثانیاً

سان   ة الإن صریة بتنمی ة الم ام الدول ار اھتم ي إط ات ، ف ا لمنظم ھ عنایتھ وتوجی

ع ال  المجتمع    المجتم ي النھوض ب ا ف دني ودورھ ع الأصعدة  ، م ى جمی ة  ، عل ور أھمی تتبل

ة     ة والعملی ة   ، تناول موضوع الدراسة من الناحیتین النظری ة النظری ن الناحی اول  : فم یح

ة       ة العام ل للمنفع ي     ، البحث تسلیط الضوء على أھمیة عقوبة العم ي ف ل علم دیم عم وتق

ة مجال رصد دور منظمات المجتمع المدني في تن    ن     ، فیذ ھذه العقوب وع م ك ن ار ذل باعتب

  .المشاركة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة

ة  ة العملی ن الناحی شریعات    :وم ض الت ف بع ى موق وف عل ث الوق اول البح  یح

ى        ، الجنائیة من تنفیذ ھذه العقوبة     ذھا إل ي تنفی ساھم ف ن أن ت ي یمك وما ھي الجھات الت

                                                             
  .٢٨١ص، ٢٠١٧، دار الثقافة العربیة، مبادئ علم العقاب: شریف سید كامل / الدكتور ) ١



 

 

 

 

 

 ٩١٠

ر التي یتعین أن یسلكھا المشرع وتراعیھا سلطة   وما ھي الجوانب والأط   ، جانب الدولة؟ 

  .إن رأى المشرع المصري لذلك مقتضَ؟، التنفیذ عند الأخذ بھذه الطریقة

  :منھج وخطة البحث: ثالثاً

ارن   ي المق نھج التحلیل ث الم ذا البح ع ھ ام  ، یتب ة نظ ى ماھی وف عل   للوق

ة العمل للمنفعة العامة كأحد البدائل الملائمة للعقوبات السالب       ذا    ،  للحری ذ ھ ة تنفی وكیفی

ام ع      ، النظ ات المجتم ساھمة منظم ة م ة امكانی ة المقارن شریعات الجنائی یح الت ل تت وھ

وما ،  حال اتاحتھا؟–وما یمكن أن تحققھ ھذه المساھمة ، المدني في تنفیذ ھذه العقوبة؟

ع         ات المجتم شاركة منظم ن م صوص م ھ الخ ى وج صري عل شرع الم ف الم و موق ھ

ي تن  دني ف ة؟ الم ذه العقوب ذ ھ ة    ، فی سیاسة الجنائی ع ال شاركة م ذه الم ق ھ ل تتواف وھ

  . للمشرع المصري؟

  :فنقترح أن یتم معالجتھ من خلال محورین أساسیین ، وفیما یتعلق بخطة البحث

  .النظام القانوني لعقوبة العمل للمنفعة العامة: المبحث الأول 

اني  ث الث ي تن  : المبح دني ف ع الم ات المجتم ة   دور منظم ل للمنفع ة العم ذ عقوب فی

  .العامة



 

 

 

 

 

 ٩١١

  المبحث الأول
  النظام القانوني لنظام العمل للمنفعة العامة

  
ة      ، نشأ نظام العمل للمنفعة العامة في كل من انجلترا والولایات المتحدة الأمریكی

دول           ن ال ا م ا وغیرھ ى دول أوروب ا إل ل منھم ا     ، ثم انتق ي یجریھ صاءات الت شیر الإح وت

ة   القضاء الإنجلیز  سالبة للحری ، ي إلى نجاح تطبیق ھذا النظام كبدیل مناسب للعقوبات ال

  ).١(كما یناسب بعض مرتكبي الجرائم البسیطة

ة          شریعات الجنائی ن الت د م ي العدی ولا ف ة قب ة العام ، وقد لاقى نظام العمل للمنفع

سالبة             ، وعلیھ ات ال ب العقوب ى جان ام إل ذا النظ ة بھ شریعات الجنائی  فقد أخذت بعض الت

ى           ، للحریة أو كبدیل عنھا    رِّجُ عل م نع ة ث ة العام ل للمنفع وفیما یلي نتعرض لمفھوم العم

  . ثم نتعرض لدراسة ھذا النظام في التشریعات الجنائیة، طبیعتھ القانونیة

  :مفھوم نظام العمل للمنفعة العامة : أولا

الم     اء الع ع أنح الي     ، یتزاید عدد نزلاء السجون في جمی بء م ي بع ا یلق ى  مم عل

وھو تأھیل ، كما یتضح أن العقوبات السالبة للحریة لا تحقق أھم أغراضھا، عاتق الدول 

لاحھم   یھم وإص وم عل رھم        ، المحك م ولأس ا لھ ي یحققھ سلبیة الت ار ال ن الآث ضلا ع ف

ن             م یك ة ل لب الحری ان أن س ن الأحی ر م ي كثی وللمجتمع ككل؛ وفي نفس الإطار یتضح ف

الیب     ، ریمةھو القرار الصائب لمعالجة الج    ار أس ى ابتك ة إل وھو ما دفع السیاسة الجنائی

                                                             
التطور الحدیث للسیاسة ، تقییم المعاملة في المؤسسات العقابیة: أحمد عصام الدین ملیجي/ الدكتور) ١

ة ة-العقابی ة مقارن وث الاج ،  دراس ومي للبح ز الق ةالمرك ة والجنائی اھرة ، تماعی ص ، ٢٠٠٠الق
١١٩.  



 

 

 

 

 

 ٩١٢

ة   ر الجریم ن خط د م ة للح ى    ، بدیل وج إل ورة الول رائم خط ي الج ض مرتكب ب بع وتجنی

  ).١(التي تجعل منھم مجرمین خطرین، مؤسسات العقاب

ة    ة    "ومن البدائل الملائمة التي اھتدت إلیھا السیاسة الجنائی ل للمنفع ام العم نظ

ة  دی " العام ل      كب اب أو التأھی سات العق ة داخل مؤس سالبة للحری ة ال ضاء العقوب ن ق ل ع

الاجتماعي؛ ویعتبر ھذا النظام أحد أسالیب المعاملة العقابیة التي تطبق خارج المؤسسة    

، ویستھدف ھذا النظام أن یتم تأھیل المحكوم علیھ وإعادة دمجھ داخل مجتمعھ    ، العقابیة

لا دون أن یتم تنفیذ العقوبة السالبة  د عرف بعض    ،  للحریة أو دون أن ینطق بھا أص وق

ھ     ة بأن ة العام ل للمنفع ام العم ھ نظ اً  " الفق شغل مجان ھ بال وم علی زام المحك ة ، إل خدم

ات      ة أو الجمعی دة      ، للصالح العام في إحدى المؤسسات العام لال م ساعات خ ن ال دداً م ع

ى       )٢"(معینة تحدد في الحكم    ھ إل ن الفق ب آخر م ب جان ھ   ؛ بینما ذھ ھ بأن ف  "تعریف تكلی

وذلك خلال فترة زمنیة ،  دون مقابل-المحكوم علیھ بالقیام بأعمال معینة لخدمة المجتمع 

  ).٣"(تحددھا المحكمة المختصة في إطار القانون

إلزام المحكوم علیھ بإتمام عمل دون " كما عرفھ جانب من الفقھ الفرنسي بأنھ     

ل ع ، مقاب صلحة المجتم ھ ال  ، لم ن دخول دلاً م ددھا   ، سجنب ة تح دة معین لال م ك خ وذل

  ).٤"(المحكمة في قرارھا بفرض ھا النظام

                                                             
دار النھضة ،  القسم العام-تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید   : شریف سید كامل    / الدكتور) ١

  . ١٤٥ص ، ١٩٩٨الطبعة الأولى ، العربیة
دكتور ) ٢ دة / ال لا عقی و الع د أب اب: محم م العق ول عل ا -أص ام العق یلیة للنظ ة وتأص ة تحلیلی بي  دراس

  .٤٣٩ص ، ١٩٩٥، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، المعاصر مقارناً بالنظام العقابي الإسلامي
  .٢٨١ص ، مرجع سابق، مبادئ علم العقاب: شریف سید كامل/ الدكتور ) ٣

4) B.  Bouloc: pénologie; Exécution des sanctions adultes et mineurs, 2e 
éditon,1998, p. 250. 
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سفتھ                  دور فل ة ت ة العام ل للمنفع ضح أن مفھوم العم اھیم یت ومن خلال ھذه المف

ل دون اللجوء   ، حول تھذیب المحكوم علیھ من خلال إلزامھ بالعمل  ویقود ذلك إلى التأھی

ة  لب الحری ى س صفة خا، إل ل ب ق التأھی شخص ویتحق زام ال لال إل ن خ ة م وم (ص المحك

ل   ، تعود بالنفع على المجتمع ، بالقیام بأعمال معینة  ) علیھ زام دون مقاب ذا الإل ، ویكون ھ

شخص          ، وتحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائیة نوع الأعمال التي یكلف بھا ال

  .ومدة تنفیذ تلك الأعمال

ام ذا النظ ضل ھ ساوئ ، وبف ھ م وم علی ب المحك سالبة یتجن ات ال    العقوب

ام  ، للحریة وأثرھا النفسي السیئ على شخصیتھ   ویتعین أن یتناسب العمل المحكوم بالقی

ال  ، بھ مع وظیفة المحكوم علیھ أو عملھ في المجتمع الخارجي       على أن تكون ھذه الأعم

ع    ھ المجتم ستفید من ا ی ك  ، مم ل ذل ن قبی سین    : وم ة بتح ة المتعلق ال الیدوی   الأعم

ة ة   كالا، البیئ لات النظاف ي حم تراك ف ال     ، ش ة وأعم دائق العام د الح د مقاع   وتجدی

شجیر بوعیة    ، الت لات الاس ب العط ة عق ف العمومی سیارات والمواق اكن ال ف أم ، وتنظی

ات  دائق والمتنزھ یانة الح ة   ، وص اني الحكومی د للمب ال التجدی ن أعم ضلا ع   ، ف

ة    شوارع العام شفیات وال دارس والمست ى  ، كالم م عل ن أن یحك شخصویمك    ال

تراك     ،  بتقدیم المساعدة بالمستشفیات أو داخل المحاكم      ال أخرى كالاش ى أعم علاوة عل

شباب        ي لل دریب المھن ي الت سكرتاریة  ، في فرق محو الأمیة أو المساھمة ف ال ال ... وأعم

  ).١(الخ

  
                                                             

، بعض المحكوم علیھم بالعمل للمنفعة العامة، ١٩٩٧رزت وسائل إعلام فرنسیة في خریف عام     أب ) ١
سیة            شافي الفرن ي الم عاف ف سام الاس ي أق سیر ف وادث ال ي ح ، وھم یقومون باستقبال المصابین ف

  : راجع
B.  Bouloc: pénologie, P. 258.  
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  :الطبیعة القانونیة لنظام العمل للمنفعة العامة: ثانیا

ة ال    ول الطبیع ر ح ات النظ ت وجھ ة   تباین ة العام ل للمنفع ام العم ة لنظ ، قانونی

ة              ذه العقوب ذ بھ ن الأخ سي م ث نظر    ، ومبعث ھذا الاختلاف ھو موقف التشریع الفرن حی

لیة    ة أص ا عقوب ا باعتبارھ ات        ، إلیھ ن العقوب رى م الات أخ ي ح ا ف ین اعتبرھ ي ح ف

ة  ة       ، التكمیلی ذ العقوب ف تنفی ام وق اص لنظ ا نموذج خ رر اعتبارھ ا ق ل للمنفع (فیم ة العم

  ).١)(العامة المقترن بالوضع تحت الاختبار

ك صیل ذل ات   ، وتف دى العقوب ا إح د اعتبرھ سي ق ات الفرن انون العقوب أن ق

ادة    ، التي یمكن أن توقع على الأشخاص الطبیعیین     ، الأصلیة صت الم د ن ن  ٢-١٣١فق  م

ي        " عقوبات فرنسي على أن      ین ھ ى الأشخاص الطبیعی ع عل ي توق نح الت : عقوبات الج

ة    ، الغرامة الیومیة ،  الغرامة ،الحبس ة العام ل للمنفع دة    ، العم سالبة أو المقی ات ال العقوب

 -١٣١العقوبات التكمیلیة الواردة بالمادة ، ٦-١٣١للحقوق المنصوص علیھا في لمادة  

١٠."  

صوص  ذه الن اً لھ ة    ، وطبق ل للمنفع ة العم ر عقوب سي اعتب شرع الفرن إن الم ف

لیة  ات الأص دى العقوب ة إح ك وی، العام ى ذل ب عل ة   ، ترت ذه العقوب م بھ وز الحك ھ یج أن

اب           ، بمفردھا ق أغراض العق ذاتھا لتحقی ة ب ا كفیل ا    ، لرؤیة المشرع أنھ ن أھمھ ي م والت

  .تحقیق التأھیل والإصلاح للمحكوم علیھ

ة          ة أو فرعی ة تكمیلی ا      ، بینما یعتبرھا البعض عقوب دم جواز توقیعھ ي ع ا یعن بم

تقلالاً  ضاف    ، اس ین أن ت ا یتع لیة    وإنم ة أخرى أص ى عقوب سي    ، إل شرع الفرن ز الم ویجی

لیة         ة الأص م بالعقوب ب الحك ى جان ة إل ة تكمیلی ة كعقوب ذه العقوب م بھ ي أن یحك للقاض

                                                             
  .٧٤، مرجع سابق، دةالنظم البدیلة للحبس قصیر الم: عماد الفقي/ الدكتور ) ١
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ب    ، المقررة للجریمة  ا مرتك سم بھ یعالج بھا المشرع والقاضي بعض الخصائص التي یت

ة  ل          ، الجریم ة العم ع عقوب ى توقی سي عل ات الفرن انون العقوب ك نص ق ن ذل ة  وم  للمنفع

انون       واردة بالق رور ال رائم الم ة ج ي حال ة ف ي  ٨٧- ٥١٩العام صادر ف و ١٠ ال  یولی

  ).١(كما في حالة القیادة تحت تأثیر المسكرات، ١٩٨٧

ة         ة العام ل للمنفع ن العم دة م سي صورة جدی شرع الفرن تحدث الم د اس ي ، وق ف

ذ     ف التنفی ع وق ع    ، حالة الحكم بالعقوبة م ة م م بالعقوب رن الحك أداء    إذ یق ذ ب ف التنفی  وق

ة العامة صورة          ، عمل في خدمة المجتمع    ل للمنفع ة العم ن عقوب صورة م وتعتبر ھذه ال

ة ھ  ، خاص وم علی زم المحك ھ –إذ تل ذ عقوبت وف تنفی ة  - الموق ي خدم ال ف ام بأعم  بالقی

الاً   ر أعم ي تباش ات الت دى الجمعی ة أو إح ة العام خاص المعنوی د الأش دى أح ع ل المجتم

ة  تتعلق بالمنفع   ذ     ، ة العام ف التنفی ى وق ن     ، ویلغ م یك أن ل ر ك ا     ، ویعتب دم إنج ة ع ي حال ف

  ). عقوبات فرنسي٥٥ – ١٣٢المادة (ساعات العمل المحكوم بھا للمنفعة العامة 

  :العمل للمنفعة العامة في التشریعات الجنائیة: ثالثاً

ن      دیل ع ة كب ة العام ل للمنفع رة العم ة فك شریعات الجنائی ن الت د م ت العدی  تبن

ا     ، العقوبات السالبة للحریة   ى جانبھ لیة إل ي      ، أو كعقوبة أص ام ف ذا النظ ال ھ ر إدخ ویعتب

ى             ا عل ي توقیعھ ي یجوز للقاض ة الت د الجزاءات الجنائی صري كأح التشریع الجنائي الم

أو اختیار القاضي بین ھذه العقوبة وغیرھا من العقوبات بمثابة     ، مرتكبي بعض الجرائم  

یُسھم بلا ریب ، الذي یُمَھِد لتفرید قضائي ثم تنفیذي ،  التشریعي ملمح من ملامح التفرید   

  .في تطویر السیاسة العقابیة الحالیة

                                                             
1 ) B.  Bouloc : pénologie, p. 256.  
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ضى           رة بمقت سجن لأول م ة ال وقد أخذ المشرع الفرنسي بھذا النظام كبدیل لعقوب

ة     ن والحری انون الأم دیل ق م     ، تع انون رق ب الق ك بموج سنة  ١٠وذل ث ، ١٩٨٣ ل حی

ة تحل         اقترحت لجنة تعدیل قان    سي كعقوب انوني الفرن ام الق ي النظ ھ ف ون العقوبات إدخال

  .١٩٨٤وأقره البرلمان الفرنسي اعتبارا من أول ینایر ، )١(محل عقوبة السجن

: وجاء نظام العمل للمنفعة العامة في التشریع الجنائي الفرنسي على ثلاث صور     

-٣-٤٣المادة (ة للحریة صورة العقوبة الأصلیة التي تحل محل العقوبات السالب ، الأولى

ادة ، ١ سي  ٩ ، ٨- ١٣١والم ات الفرن انون العقوب ن ق ة) م ات  : ؛ الثانی ورة العقوب ص

ة    رائم المروری ي بعض الج ة ف سكرات  ( التكمیلی أثیر الم ت ت سیارات تح ادة ال ة قی  -حال

انون  و ١٠ق ة )١٩٨٧ یولی ة: ؛ الثالث ة العام ل للمنفع ام العم ة لنظ ورة خاص و ، ص وھ

ة      نظام الوضع    ذ العقوب ادة  (تحت الاختبار مع وقف تنفی انون الإجراءات    ٧٤٧الم ن ق  م

انون  ضافة بق ة الم و ٦الجنائی ادة ، ١٩٨٩ یولی انون ٥٤- ١٣٢والم ن ق دھا م ا بع  وم

  ).العقوبات

صة إذا   ة المخت وز للمحكم سیین یج راءات الفرن ات والإج انوني العقوب اً لق ووفق

ت    ن س د ع دة لا تزی سجن لم اً بال درت حكم ھرأص ة   ، ة أش ذ العقوب ف تنفی أمر بوق أن ت

ا وم بھ ع  ، المحك ة المجتم ي خدم ل ف أداء العم ھ ب وم علی إلزام المحك م ب ع الحك دة ، م لم

ھ   ، أربعین ساعة غیر مدفوعة الأجر     على أن یحصل القاضي على تعھد من المحكوم علی

ي لا ت     ، )٢(بتنفیذ العقوبة  تة   كما یجیز القانون للمحكوم علیھ بعقوبة السجن الت اوز س تج

                                                             
1 ) J: Pradel: Le travail d'intérêt général en droit compare, Rev. Pénit., 

1986, p. 144; V. aussi: Le travail d'intérêt général en Europe, Vie 
judicaire, 11-17 avr . 1994. 

الجنح  ، م بعقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة أصلیة في بعض الجرائمیجیز النظام الفرنسي الحك   ) ٢ ك
  . أو كعقوبة إضافیة أو تكمیلیة في حالات الأخرى، من الدرجة الخامسة



 

 

 

 

 

 ٩١٧

ة     ة العام ل للمنفع ة بالعم تبدال العقوب ب اس ي  ، أشھر أن یطل ب لقاض دم الطل ى أن یق عل

  ).١(ویفصل القاضي في الطلب دون المساس بمدة العقوبة المحكوم بھا، تنفیذ العقوبات

ادة  ص الم ن ن ضح م شرع ٣ – ١٣١ویت سي أن الم ات الفرن انون العقوب ن ق  م

نح یجعل من عقوبة العمل للمنفعة ا      ، لعامة بدیلا متساویاً مع عقوبة الحبس في مواد الج

ذه الجرائم            ي ھ یلة ف دة الأص ة الوحی ي العقوب ، وعلى ذلك فإن عقوبة الحبس لا تعتبر ھ

شخص              اب ال وت ارتك ة ثب ي حال ا ف وإنما ھي إحدى العقوبات التي یتاح للقاضي تطبیقھ

  ).٢(جنحة

ة بنظ      ، وعلى جانب آخر   شریعات العربی ذ بعض الت ة   تأخ ة العام ل للمنفع ، ام العم

دة        ة المتح ارات العربی ة الإم ادي لدول ات الإتح انون العقوب ك ق ن ذل ذه   ، م ذ بھ ذي یأخ ال

ة  دة للحری دابیر المقی د الت ة كأح ادة ، العقوب صت الم د ن انون  ١٢٠وق ذا الق ن ھ    م

ھ         ة بأن ب       : "على تعریف العمل للمنفعة العام ل المناس أداء العم ھ ب وم علی ف المحك   تكلی

ر        ف ن وزی رار م دھا ق صدر بتحدی ي ی ة الت شآت الحكومی سات أو المن دى المؤس   ي إح

ة   شئون الاجتماعی ة وال ري الداخلی ع وزی اق م دل بالإتف ر  ، الع ع الأج نح رب ى أن یم عل

  ".المقرر

سي      شرع التون ة الم ة العام ل للمنفع ام العم ى نظ ا تبن انون  ، كم ك بالق   وذل

م  سنة ٨٩رق ام ، ١٩٩٩ ل ھ ع م تعدیل ذي ت ن  ٢٠٠٥ وال دلا م لیة ب ة أص صبح عقوب  لی

ة  ة أو فرعی م   ، احتیاطی انون رق ري بالق شرع الجزائ تحدثھا الم ي  ٩/ ١واس صادر ف  ال

  .٢٠٠٩مارس 

                                                             
1 ) Crim, 25 juin 1991, Bull. Crim., no 276. 
2 ) G. Steffani, G. Levasseur et B. Bouloc; Droit pénal général, Dalloz, 17e 

édition, 2000 No 521, p. 398.  
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ة        ، وفیما یتعلق بالنظام المصري    ل للمنفع ام العم صري بنظ شرع الم ذ الم د أخ فق

تحیاء      ، العامة ى اس ر    –ولكن عل از التعبی ادة    ،  إن ج صت الم ث ن ا  ٢ / ١٨حی ن ق نون  م

سنة   ٤٩العقوبات المصري المعدلة بالقانون رقم       ى أن  ٢٠١٤ ل ھ    " عل وم علی ل محك لك

، بالحبس البسیط لمدة لا تتجاوز ستة أشھر أن یطلب بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ      

  ).١"(إلا إذا نص الحكم على حرمانھ من ھذا الخیار، تشغیلھ خارج السجن

نص     ذا ال وم علی    ، وطبقاً لھ تة      یجوز للمحك اوز س دة لا تتج سیط لم الحبس الب ھ ب

ة     ، أشھر أن یطلب تشغلیھ خارج السجن     ددھا الحكوم ي تح ال الت ي الأعم زام   ، ف ع الالت م

وذلك بشرط عدم نص حكم الإدانة على حرمان ، بالقیود الواردة بقانون تحقیق الجنایات   

  .المحكوم علیھ من ھذا النظام

ى أ  ١٨وقد كان نص المادة       الحبس     "ن   عقوبات یجري عل ھ ب وم علی ل محك لك

شغیلھ  ، البسیط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر أن یطلب بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ     ت

ى   ، خارج السجن طبقاً لما تقرر من القیود بقانون تحقیق الجنایات    م عل إلا إذا نص الحك

ار      ذا الخی م          ، "حرمان من ھ ة للحك أى اتاحة الفرصة للمحكم شرع ارت ل  إلا أن الم بالعم

ھر     تة أش دة س بس لم ة الح ن عقوب دلا م ة ب ة العام روف   ، للمنفع ى ظ النظر إل ك ب وذل

  .الجریمة وشخصیة مرتكبھا

لكل محكوم علیھ " منھ على أن ٤٧٩كما نص قانون الإجراءات الجنائیة بالمادة 

، بالحبس البسیط لمدة لا تتجاوز ستة أشھر أن یطلب بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ      

وذلك ما لم ینص في ،  وما بعدھا٥٢٠وفقاً لما ھو مقرر بالمواد      ، لھ خارج السجن  تشغی

ار  ذا الخی ن ھ ھ م ى حرمان م عل ادة "الحك صت الم د ن راءات ٥٢٠؛ وق انون الإج ن ق  م

                                                             
  .٢٠١٤/ ٦/ ٥الصادر في ،  تابع٢٣العدد ، الجریدة الرسمیة ) ١
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 من النیابة العامة قبل صدور - في أي وقت–للمحكوم علیھ أن یطلب     "الجنائیة على أن    

  ".دوي أو صناعي یقوم بھحكم بالإكراه البدني إبدالھ بعمل ی

ل                ذ بالعم ي الأخ ي التوسع ف صري ف شرع الم ة الم واد رغب ویستفاد من ھذه الم

ة   سالبة للحری ات ال دیل للعقوب ة كب ة العام ا ، للمنفع شروط أھمھ ك ب ب -١: وذل  أن یطل

 ألا تتجاوز عقوبة -٢، المحكوم علیھ استبدال الحبس قصیر المدة بالعمل للمنفعة العامة      

وم   -٣، .ضي بھا ستة أشھر   الحبس المق   ألا یتضمن الحكم الصادر بالإدانة حرمان المحك

  .علیھ من ھذا الخیار

ات          ة الجھ ددة بمعرف ویعمل المحكوم علیھ في الأعمال الیدویة أو الصناعیة المح

ضي      ، )الوزیر المختص (الإداریة المختصة    بس المق وذلك لمدة مساویة لمدة عقوبة الح

ة      ویحدد الوزیر المخ  ، بھا ذه العقوب ذ ھ ولى تنفی ي تت ولا ، تص أیضاً الجھات الإداریة الت

ھ      ي   ، یجوز تشغیل المحكوم علیھ خارج المدینة الساكن بھا أو المركز التابع ل ى ف ویراع

ھ         ذي یفرض علی ت            ، العمل ال ي ظرف س ھ ف ى إتمام ادراً عل ھ ق وم علی ون المحك أن یك

  ). ت إجراءا٥٢١المادة (بحسب حالة بنیتھ، ساعات یومیا

ویلاحظ أنھ في حالة تخلف المحكوم علیھ عن الحضور في الموعد المحدد لتنفیذ 

اً         ، العقوبة ة     ، أو تخلفھ عن تنفیذ العمل المفروض علیھ تأدیتھ یومی ھ الجھ ذر تقبل لا ع ب

صة  ة المخت ة     ، الإداری ن العقوب ي م ا بق ذ م سجن لتنفی ى ال ھ إل وم علی ال المحك تم إرس ی

  ).١)( إجراءات جنائیة٥٢٢ة الماد(المحكوم بھا علیھ 

ویتوسع قانون العقوبات الفرنسي في الأخذ بھذه العقوبة في حالة مخالفة قواعد 

ات     ٨ -١٣١وفقا لنص المادة    ، قانون المرور  انون العقوب ذه     ،  من ق ق ھ ن تطبی ا یمك كم
                                                             

دكتور ) ١ لامة / ال د س أمون محم شریع المصري   : م ي الت ة ف راءات الجنائی ث ، الإج زء الثال ة ، الج طبع
  .١٧٥٧ص ، دار سلامة للنشر، رفاعي سید سعد/ مراجعة الدكتور، ٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

ن  - وقت ارتكاب الجریمة–العقوبة أیضاً في حالة ارتكاب القصر الذین تزید أعمارھم    ع

ي  ٥-٢٠المادة ( عشر عاماً ستة ر  ٢ من الأمر الصادر ف انون   ، ١٩٤٥ فبرای دل بالق المع

  ).١٩٩٢ دیسمبر ١٦الصادر في 

تھم أو              ضر الم ة أن یح ة العام ل للمنفع م بالعم سي للحك انون الفرن ب الق وقد تطل

حیث یعرض القاضي علیھ فكرة استبدال العقوبة  ، المدعى علیھ في جلسة النطق بالحكم     

تھم        ، مل للمنفعة العامة  بنظام الع  ى الم ة عل ة العام إذ لا یجوز توقیع عقوبة العمل للمنفع

تھم    ، الذي یرفضھا  ل الم إذا قب أو الذي لم یكن حاضراً بالجلسة المحددة للنطق بالحكم؛ ف

سجن       ، الخضوع لتلك العقوبة   ة ال دیل لعقوب ة كب ذه العقوب م بھ ق  ، فإن المحكمة تحك ویح

وم     ، عقوبةللمتھم رفض الخضوع لھذه ال   ى المحك ین عل سجن؛ ویتع والخضوع لعقوبة ال

  ).١(علیھ بھذه العقوبة تنفیذھا خلال مدة ثمانیة عشر شھراً من تاریخ الحكم

ة    ة العام ل للمنفع ضوع للعم تھم بالخ ة الم ى موافق صول عل رط الح ار ش د أث وق

ة     ، بعض الجدل  ار موافق ى اعتب بعض إل ذھب ال تناداً      ف تھم شرطاً ضروریاً اس ادة  الم للم

ھ   ، الرابعة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  ى أن راه   " والتي نصت عل لا یجوز إك

ا أن           ، "شخص على القیام بعمل    ھ طالم شرط بحجة أن ذا ال ى ھ بعض عل د اعترض ال وق

صھ أن     ، التشریعات تنظر إلى العمل للمنفعة العامة باعتباره عقوبة  رز خصائ ن أب إن م ف

ذ     ، ختیار منھیخضع لھ الشخص دونما ا  ي التنفی ة ف سلطة الدول ضع ل ولا ، فالعقوبات تخ

  ).٢(تخضع لموافقة المحكوم علیھ

                                                             
ة      یتوسع المشرع الفر   ) ١ ة العام ل للمنفع ى استفادة     ، نسي في تطبیق نظام العم شیر الاحصاءات إل وت

 استفادوا من ٢٢٨١٢، ٢٠٩٠٠في مقابل ، ١٩٨٦ محكوما علیھ من ھذا النظام عام ٩٥١٥عدد 
  .١٩٩٦، ١٩٩٥عام ، )السجن(ھذا النظام كبدیل للعقوبات السالبة للحریة 

J. Padel : Pénologie, Op: Cit; p. 252, 253. 
  .٣٥٣ص ، المرجع السابق: شریف سید كامل/ الدكتور ) ٢



 

 

 

 

 

 ٩٢١

ر  اه آخ ب اتج ا ذھ ق–) ١(بینم ة    - وبح ة العام ل للمنفع ة العم ر لعقوب ى النظ  إل

اص  وع خ ن ن ن م ة ولك ة ، كعقوب سات العقابی ارج المؤس ذھا خ ى تنفی النظر إل ك ب ، وذل

نعكس   ، ھم نفسھ مقتنعاً بالخضوع لھافإنھ یتعین أن یكون المت  ، وعلیھ ك ی ولا شك أن ذل

سھا      ذ نف ة    ، إیجاباً على عملیة التنفی ذه العقوب ات ھ تجابة لمتطلب ة   ، والاس سھم بطریق وی

ا    ذ بھ ن وراء الأخ ع م شرع والمجتم شده الم ذي ین ل ال ق التأھی ي تحقی رة ف ر مباش غی

  .النوع من الجزاءات

  

  

  

  

  

                                                             
  .٨١ص ، مرجع سابق، النظم البدیلة للحبس قصیر المدة: عماد الفقي/ الدكتور ) ١
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 ٩٢٣

  المبحث الثاني
تمع المدنيدور منظمات ا  

  في تنفيذ العمل للمنفعة العامة
  

ة            ة خاص ة عقابی وفیر معامل ى ت ة عل ة العام ل للمنفع ام العم وھر نظ وم ج یق

حیث تنطوي على التأھیل والتھذیب من خلال الالزام بأداء عمل معین ، للمحكوم علیھ بھ 

حریة ودون أن تتضمن العقوبة سلب ، وبدون مقابل، لصالح الدولة أو إحدى مؤسساتھا

ذي لا            ، المحكوم علیھ  سیط أو ال الات الإجرام الب ع ح ویتوافق ھذا النظام بدرجة كبیرة م

رة       ة كبی وم         ، یكشف عن خطورة إجرامی ا المحك رك فیھ ضل أن یت ن الأف ون م وھؤلاء یك

ع  ل المجتم راً داخ ھ ح ل  ، علی ق التأھی ذي یحق راف ال ھ والإش ضوعھ للتوجی ع خ م

لاح  د–والإص ا بع ة  ،  فیم شطة اجتماعی ین أو أن ل مع ام بعم شخص بالقی زم ال ث یل ، حی

سئولیة      شعور بالم ة ال ي تنمی سھم ف ل         ، ت ى نحو یجع ة عل د للحری ى تقیی ا یتطوي عل كم

ھ  ي جریمت دیاً ف ر ج شخص یفك ھ ، ال درك أن تطرف م ی ن ث و –وم ذا النح ى ھ ر – عل  غی

  ).١(مقبول اجتماعیاً

ضىَ ب   ذي یُق ل ال ي العم شترط ف ع وی داً للمجتم ون مفی شترط أن ، ھ أن یك ا ی كم

ارجي      ھ الخ ي مجتمع ى  ، یراعي طبیعة عمل المحكوم علیھ ومھنتھ التي یباشرھا ف أو عل

ارجي  ل الخ صلة بالعم ة ال ل قریب ق   ، )٢(الأق ي تطبی إن قاض سي ف انون الفرن اً للق وطبق
                                                             

ة                  : راجع ) ١ ع الجریم امن لمن دة الث م المتح ؤتمر الأم ى م دم إل دة المق م المتح ام للأم ین الع ر الأم تقری
  .١٩٩١ كوبا –المنعقد في ھافانا ، ومعاملة المذنبین

2 )Ministère de Justice, Le travail d'intérêt général, GUIDE PRATIQUE, 
Rapport poste sur  : WWW.justice.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

تص          ھ یخ وم علی ة المحك ھ محل إق   –العقوبات الذي یتبعھ محل إقام ان ل ت    إذا ك ة ثاب ام

ة       ،  بتحدید كیفیة تنفیذ الالتزام بالعمل     -بفرنسا ن المحكم ة م ھ كعقوب م ب ب الحك وذلك عق

ذلك      ، المختصة ك    ، كما أن لھ أن یوقف مدة تنفیذ العمل إذا دعت الحاجة ل دیر ذل تم تق وی

ة              ة العام ل للمنفع ذ العم ف تنفی ذه    ، إذا طرأت أسباب جدیة ترجح أھمیة وق ل ھ د تتمث وق

ي   باب ف ة   الأس ة أو اجتماعی ة أو مھنی ة أو طبی ة عائلی باب ذات طبیع ع  ، أس ي جمی وف

  ).١(الأحوال یستقل القاضي بتقدیر أھمیة وجدیة تلك الأسباب

سا        ي فرن ة ف تھم محل إقام ن للم ي      ، لكن إذا لم یك ات ف ق العقوب ي تطبی إن قاض ف

ق ب     ا یتعل ذ؛ وفیم داث  المحكمة التي أصدرت الحكم یكون ھو المختص بمسائل التنفی الأح

  ).٢(فإن قاضي الأحداث ھو الذي یختص بتحدید نوع العمل المناسب لھم

ل    كما یختص قاضي تطبیق العقوبات في فرنسا بالإشراف على تنفیذ عقوبة العم

ة ة العام اعي ، للمنفع ساعد الاجتم ك الم ي ذل ھ ف رین ، ویعاون سئولین الآخ ض الم ، وبع

ة للمح      ة الدوری یھم  تكون مھمتھم الرقابة والمتابع وم عل ین     ، ك ة الوصل ب شكلون حلق وی

ھ    وم علی ذ والمحك ى التنفی شرف عل ي الم ات   ، القاض ھ بتعلیم وم علی رون المحك فیخط

ع     ، التنفیذ وواجباتھ  كما یبلغون القاضي بأیة مخالفة لقواعد تنفیذ العمل أو أیة حادثة تق

  .من المحكوم علیھ أو ضده

ة الع   دعى     ویخضع المحكوم علیھ بعقوبة العمل للمنفع دابیر ت دة ت ة لع دابیر  "ام ت

ة ادة    ، "الرقاب ا بالم نص علیھ د ورد ال سي   ٥ – ١٣٢وق ات الفرن انون العقوب ن ق ،  م

                                                             
1 ) G. Steffani, G. Levasseur et B. Bouloc; Droit pénal général, No 526,  

p.402. 
ي    / تورالدك ) 2 ولى القاض ارن           : رامي مت ائي المق شریع الجن ي الت ة ف ة العام ل للمنفع ة العم دار ، عقوب

 .٩٠ص ، ٢٠١٢، الطبعة الأولى، النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

ي            ن قاض صدر م ي ت تدعاء الت ات الاس تجابة لطلب ي وجوب الاس دابیر ف ذه الت ل ھ وتتمث

ذ ب التنفی ات أو مراق ق العقوب سبق، تطبی ي م شف طب ضوع لك ذ ، والخ دء بتنفی ل الب قب

والتأكد من قدرتھ على أداء ، ذلك للتأكد من عدم إصابة الشخص بمرض معديالعقوبة و

حتى لا ، فضلا عن تغییر محل الإقامة أو محل العمل بحسب الأحوال    ، العمل الذي حكم بھ   

ھ    وم ب ل المحك ذ العم ة تنفی ي عرقل بباً ف ك س ون ذل ھ  ، یك وم علی ضع المحك راً یخ وأخی

  . قانون العقوبات من٤٥-١٣٢للالتزامات الواردة بالمادة 

ویجیز قانون العقوبات الفرنسي أن یسند تنفیذ العمل للمصلحة العامة إلى إحدى   

ویحقق ھذا الخیار للمحكوم علیھ الاستفادة من ، الجمعیات أو الأشخاص المعنویة العامة

المزایا التي یتیحھا قانون التأمین الاجتماعي المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة     

ھ     التي ة         ،  یمكن أن تنتج عن ذه العقوب ذ ھ د تنفی ھ أي أجر عن وم علی ى المحك ، ولا یتقاض

الغیر نتیجة       ، فالعمل یكون بغیر مقابل    ق ب ة أضرار تلح ن أی كما تكون الدولة مسئولة ع

  ).١( من قانون العقوبات الفرنسي٢٤ -١٣١العمل للمنفعة العامة طبقاً للمادة 

ي    ویتعین على المؤسسات العامة والجمع  ا ف یات والأشخاص العامة المرخص لھ

ة          ة للمحكم ة العام ة للمنفع ال المقترح اً بالأعم دم طلب ة أن تق ة العام ل للمنفع از العم انج

یھم          ، المختصة وم عل ع المحك ل م سئولین المؤھلین للتعام ا والم ین لھ ، مع تحدید الممثل

وم   )  عقوبات فرنسي١٧-١٣١المادة (مع بیان طبیعة وإجراءات تنفیذ العمل     ى أن یق عل

رخیص        رار الت درا ق ة       ، القاضي المختص بإص ة الاجتماعی ار المنفع ي الاعتب ذ ف ع الأخ م

صلحة      ل للم ذ العم ي تنفی ات ف الترخیص للجمعی ق ب ا یتعل ا؛ وفیم ي یقررھ ال الت للأعم

ب  ، عقب استیفاء الشروط المقررة ، العامة یجوز للقاضي قبولھا في حالة الطوارئ       ویج

ي تط  ة الت ى الجمعی ة    عل ة الإداری ى الجھ ا إل ساباتھا ومیانیتھ ال ح رخیص ارس ب الت ل
                                                             

1 ) J. Padel : Pénologie, Op: Cit; p. 253, 254. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

صة  ات         ، المخت ق العقوب ي تطبی ى قاض شطتھا إل ن أن اریر ع ال تق ا ارس ب علیھ ا یج ، كم

  .وكذلك ارسال تقاریر حول ما یباشره المحكوم علیھم أثناء التنفیذ

وع  ،ویحدد قاضي تطبیق العقوبات للمتھم الجھة التي سیتم تنفیذ العمل لدیھا      ون

ھ زم ب ذي یلت ل ال وم  ، العم صحیة للمحك ة ال سب الحال ل بح ر العم دیل أو تغیی وز تع ویج

ضوع                  ، علیھ زم بالخ ة یلت ة العام ل للمنفع ة العم ھ بعقوب وم علی إن المحك وبصفة عامة ف

سي ٥٥ -١٣٢لإجراءات المراقبة التي حددتھا المادة     ي  ،  من قانون العقوبات الفرن والت

  .سبق الإشارة إلیھا

ھ  وی ب علی ھ–ج وم علی ق  - المحك ي تطبی ن قاض صریح م ى ت صل عل  أن یح

ة    ل للمنفع ذ العم ة تنفی ق عملی ن أن یعی ل یمك أي عم ام ب سفر أو القی ل ال ات لأج العقوب

ة  ى  ، العام صول عل ھ الح یح ل ذ ویت ب التنفی ات مراق ستجیب لتعلیم ي أن ی ا ینبغ كم

ة   ات اللازم ذ إ     ، المعلوم ق التنفی ر تعلی ذا الأخی شروط     ویجوز لھ ھ ب وم علی ذا أخل المحك

ل تص   ، العم ي المخ ة القاض ى موافق صل عل ى أن یح ادة (عل ات ٣٣ -١٣١الم  - عقوب

سي ات      ، )فرن ق العقوب ي تطبی ین قاض وس ب اون الملم ن التع و م سود ج ین أن ی ویتع

  .والشخص الخاضع لنظام العمل للمنفعة العامة، ومراقب التنفیذ او المساعد

ة الع  ل للمنفع ي العم ي وینتھ الطریق الطبیع ة ب ذ  ، ام ال التنفی و اكتم  دون –وھ

اء ذ  ، إلغ ام التنفی ة لنظ ھ بالعقوب وم علی تجابة المحك ة اس ك نتیج دث ذل ھ ، ویح واحترام

ولى الإشراف             ذي یت ساعد ال ب أو الم ات والمراق ق العقوب ي تطبی لأوامر وتعلیمات قاض

دیم شھادة تف            ، علیھ ذ تق ولى التنفی دد     وعلیھ تقوم المنظمة التي تت ل المح ام العم د بإتم ی



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

شھادة   " المحكوم علیھ"ویتمكن صاحب المصلحة    ، وفقاً للمدة المحددة   ك ال من تقدیم تل

  ).١(إلى القاضي لاعتمادھا

انون    ، بینما في حالة عدم الالتزام بشروط وضوابط التنفیذ المنصوص علیھا بالق

ادة            ا بالم صوص علیھ ات المن ھ یتعرض للعقوب انون   ٤٢ -٤٣٤فإن المحكوم علی ن ق  م

ویعاقب في ھذه الحالة بالعقوبة ، وھي السجن لمدة عامین والغرامة، العقوبات الفرنسي

  ).٢(المقررة للامتناع عن تنفیذ حكم قضائي

دم ا تق سب م ة   ، وبح سات العام ات والمؤس نح للجمعی سي یم انون الفرن إن الق ف

سات    م- جنباً إلى جنب–والھیئات ذات النفع العام صلاحیة الاشتراك    ات والمؤس ع الجھ

ات       ، الحكومیة في تنفیذ عقوبة العمل للمنفعة العامة       دور فاعل لمنظم س ل ا یؤس وھو م

ویساعد الأجھزة الحكومیة المسئولة عن تنفیذ ، المجتمع المدني في تنفیذ ھذه العقوبات 

رة                 ارجي م ع الخ ع المجتم دماج م ة الان اح عملی ذ ونج ة التنفی ى مراقب ھذه العقوبات عل

  .ثانیة

م  ، وفیما یتعلق بالقانون المصري     ٣٩٦فإننا نجد نصاً بقانون تنظیم السجون رق

سنة  ة  ١٩٥٦ل سة العقابی ارج المؤس ابي خ ل العق ذ العم ق بتنفی ھ یتعل ي ،  وتعدیلات وھ

ھ  ، م٢٠١٥ لسنة ١٠٦والمعدلة بالقانون رقم ،  منھ٢٣المادة   إذا "والتي نصت على أن

وفي جھات بعیدة عن ، عمال تتعلق بالمنافع العامةاقتضى الأمر تشغیل المسجونین في أ     

ة          ، السجن ساعد     ، جاز إیواؤھم لیلاً في معسكرات أو سجون مؤقت صدره م أمر ی ك ب وذل

ة  ر الداخلی ة وزی د موافق سجون بع صلحة ال اع م وزیر لقط ة . ال ذه الحال ي ھ ى ف وتراع

                                                             
1 ) J. Padel : Pénologie, Op: Cit; p. 256. 
2 ) Crim 1er juin 1988, Bull.Crim ., n 244.  
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ام    ام والنظ صحة والنظ ذاء وال ث الغ ن حی سجن م ل ال ررة داخ د المق ب القواع ،  والتأدی

  ".ویتخذ المدیر العام ما یراه من الاحتیاطات اللازمة لمنع ھرب المسجونین

ة       وقد ورد بقانون الإجراءات الجنائیة نص ینظم كیفیة تنفیذ عقوبة العمل للمنفع

 ٥٢٣ -٥٢٠وھو نص المواد ، وذلك بصدد التعرض لقواعد تنفیذ الإكراه البدني، العامة

  :لي لبیان حكمھاونوردھا فیما ی، إجراءات

ھ    ،  إجراءات جنائیة  ٥٢٠المادة  : أولاً   ى أن صت عل ب    " ون ھ أن یطل وم علی  –للمحك

ت  ي أي وق ة –ف ة العام ن النیاب ھ  ،  م دني إبدال الإكراه الب ر ب دور الأم ل ص قب

  ".بعمل یدوي أو صناعي یقوم بھ

ذا  یشتغل المحكوم علیھ "ونصت على أن ،  إجراءات جنائیة ٥٢١المادة  : ثانیاً   في ھ

دیات     ة أو البل ساویة     ، العمل بلا مقابل لإحدى جھات الحكوم زمن م ن ال دة م م

وتعین أنواع الأعمال التي یجوز  ، لمدة الإكراه التي كان یجب التنفیذ علیھ بھا        

رار                ال بق ذه الأعم رر ھ ي تق ة الت ات الإداری ا والجھ ھ فیھ وم علی تشغیل المحك

  ".یصدر من الوزیر المختص

، ل المحكوم علیھ خارج المدینة الساكن بھا أو المركز التابع لھ   ولا یجوز تشغی  

ي              ھ ف ى إتمام ادراً عل ون ق اً أن یك ھ یومی ذي یفرض علی ل ال ي العم ویراعى ف

  ".ظرف ست ساعات بحسب حالة بنیتھ

ر   " والتي نصت على ان ،  إجراءات جنائیة٥٢٢المادة  : ثالثا ذي تق المحكوم علیھ ال

ب        ، ٥٢٠معاملتھ بمقتضى المادة     شغلھ أو یتغی د ل ى المحل المع ولا یحضر إل

ات        ، عن شغلھ    راه جھ ذر ت لا ع أو لا یتم العمل المفروض علیھ تأدیتھ یومیاً ب

ولا ان       ، الإدارة مقب ذي ك دني ال الإكراه الب ھ ب ذ علی سجن للتنفی ى ال ل إل یرس
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ا م      ، یستحق التنفیذ بھ علیھ    م فیھ د أت ا ویخصم لھ من مدتھ الأیام التي یكون ق

  .الخ.... فرض علیھ تأدیتھ من أعمال

ذ            دیل لتنفی دني كب راه الب ویتضح من ھذه النصوص أنھا تتعلق بتنفیذ إجراء الإك

تعانة  ، العقوبات السالبة للحریة التي یمتنع المحكوم علیھ عن تنفیذھا      بید أنھ یمكن الاس

ة        ات البدیل ذ العقوب ة الع       ، بھا في تنفی ل للمنفع ة العم صفة خاصة عقوب ة وب ا  ، ام وإن كن

ع            سیق م دل بالتن ر الع ن وزی صدر م نرى ضرورة تنظیم ھذه القواعد بقانون أو بقرار ی

  .وزیر الداخلیة

تم  : من بینھا، ونقترح أن یتم وضع عدة ضوابط إضافیة لتنفیذ ھذه العقوبة         أن ی

ھ        وم علی ھ المحك ذي یقطن ان ال ، تنفیذ العمل للمنفعة العامة في نطاق جغرافي مغایر للمك

ھ    ، أن تنفذ العقوبة بالتبادل بین المحافظات المختلفة      ك وم علی كما یتعین أن یوضع المحك

ذ  ة التنفی ن عملی سئولة ع سة الم راف المؤس ت إش ة تح ذ العقوب اء تنفی رج ، أثن إذا خ ف

ة       ، یتم إلغاء العقوبة ، المحكوم علیھ عن ضوابط العمل     م بعقوب ى الحك ودة إل م الع ن ث وم

ة البة للحری ذ ، س ذھاأو تنفی وف تنفی ة الموق صلحة  ، العقوب ل للم ران العم ة اقت ي حال ف

  .كما ھو الحال في القانون الفرنسي، العامة بعقوبة سالبة للحریة موقوف تنفیذھا

یھم  ، كما نقترح أن یتوسع المشرع في الأخذ بھذه العقوبات       وتشغیل المحكوم عل

ال ا       ة أو أعم رف یدوی ة أو ح ستعمرات زراعی ي م ات ف ذه العقوب ل  بھ لاء والتجمی لط

  .وصیانة الطرق والسكك الحدیدیة وغیرھا من الأعمال المفیدة للمجتمع، والتشجیر

ا   ع       ، ولضمان فاعلیة العقوبة ودقة تنائجھ ة تتب ة تنفیذی شاء جھ رى ضرورة إن ن

ة         –النیابة العامة    ام الجنائی ذ الأحك ن تنفی سئولة ع ى    – بصفتھا الم ولى الإشراف عل  تت

انون  على  ، عملیة التنفیذ  أن تشكل ھذه الجھة من خریجي كلیات الحقوق والشریعة والق

شرطة اعیین  ، وال سیین والاجتم صائیین النف ن الخ رى م ر أخ ن عناص ضلا ع ال ، ف وین
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ذ   ى التنفی راف عل ام الإش ى مھ اً عل دریباً خاص ؤلاء ت ة  ، ھ اریر دوری ع تق وا برف ویقوم

ذ      ة التنفی صة بمتابع ة المخت ة العام ك ا ، للنیاب ون لتل ل     ویك اء العم ب إلغ لطة طل ة س لنیاب

یھم        وم عل ن بعض المحك ة ع الحبس  ، للمنفعة العام ھ ب زام     ، وإبدال دم الالت ال ع ك ح وذل

  .  كما سلف بیانھ-بقواعد التنفیذ التي یحددھا الوزیر المختص

دم  ا تق ضح مم ات    ، ویت ول منظم ص یخ ن أي ن لا م د خ صري ق انون الم أن الق

ذ       ي تنفی ة       المجتمع المدني الاشتراك ف ة العام ل للمنفع ة العم ى     ،  عقوب اج إل ا یحت وھو م

ة   ، )وزیر العدل بالتنسیق مع وزیر الداخلیة(تدخل من الوزیر المختص      یم آلی وذلك لتنظ

ق               ال تتعل از أعم ات ف إنج ذه العقوب یھم بھ المحكوم عل عملیة لاستعانة تلك المنظمات ب

ام النفع الع امن الا، ب راف وزارة الت ت إش ك تح تم ذل ى أن ی ة عل ات حمای اعي وجھ جتم

 بوصفھا صاحبة السلطة الأصیلة في تنفیذ –وتحت رقابة النیابة العامة ، حقوق الإنسان

 .العقوبة نیابة عن المجتمع
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  الخــــاتمـــة
  

ة         ل للمنفع ة العم ةب عقوب ب المتعلق تناولنا في ھذه الورقة البحثیة بعض الجوان

ة  ة و    ، العام ذه العقوب ة ھ ان ماھی نا لبی انوني  وتعرض ا الق ث الأول  ، نظامھ ي المبح م ، ف ث

اني       ث الث ي المبح وع ف راح      ، لبیان تنفیذ العقوبات من ھذا الن ى اقت ام إل ا المق ي بن وانتھ

ل        انوني والعم شأن الق لة بال إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات ذات ص

ة     ة العام ل للمنفع ة العم ذ عقوب ي تنفی ام ف تم  ، الع ا أن ی ا اقترحن رار   كم لال ق ن خ ك م  ذل

ذ      ع التنفی ة موض ذه العقوب ضع ھ ذي ی ي     ، تنفی اعلاً ف ات دوراً ف ذه المنظم ل لھ ویجع

ع          ، تنفیذھا ة المجتم ي تنمی ساھمة ف مما یؤكد على دور منظمات المجتمع المدني في الم

  .والنھوض بھ

  -:وكانت أبرز النتائج التي انتھى إلینا بحثنا ھي

ھ       تدور فلسفة العمل للمنفعة العا     -١ لال إلزام ن خ ھ م وم علی مة حول تھذیب المحك

ل  ، ویقود ذلك إلى التأھیل دون اللجوء إلى سلب الحریة      ، بالعمل ویتحقق التأھی

شخص       ھ  (بصفة خاصة من خلال إلزام ال وم علی ة   ) المحك ال معین ام بأعم ، بالقی

ع  ى المجتم النفع عل ود ب ل ، تع زام دون مقاب ذا الإل ون ھ ة ، ویك دد المحكم وتح

شخص     المختصة   ا ال ف بھ ي یكل دة  ، بنظر الدعوى الجنائیة نوع الأعمال الت وم

  .تنفیذ تلك الأعمال

ن      -٢ دیل ع ة كب ة العام ل للمنفع رة العم ة فك شریعات الجنائی ن الت د م ت العدی تبن

ة سالبة للحری ات ال ا، العقوب ى جانبھ لیة إل ة أص ذا ، أو كعقوب ال ھ ر إدخ ویعتب

د ا    صري كأح ائي الم شریع الجن ي الت ام ف وز   النظ ي یج ة الت زاءات الجنائی لج

رائم    ض الج ي بع ى مرتكب ا عل ي توقیعھ ذه   ، للقاض ین ھ ي ب ار القاض أو اختی
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شریعي       ذي  ، العقوبة وغیرھا من العقوبات بمثابة ملمح من ملامح التفرید الت ال

ذي        م تنفی ضائي ث ة          ، یُمَھِد لتفرید ق سیاسة العقابی ي تطویر ال ب ف لا ری سھم ب یُ

  .الحالیة

ن     یجیز المشرع ا   -٣ ل م لمصري اللجوء إلى فرض عقوبة العمل للمنفعة العامة لك

تة أشھر          ن س د ع شرع     ، حكم علیھ بالحبس لمدة لا تزی ود للم وھو تطور محم

صري  شریة ، الم ات الب ذه الطاق ن ھ تفادة م ي الاس ساھم ف ث ی ف ، حی ا یخف كم

ة ن الدول الي ع بء الم ي  ، الع ة ف ة الرغب ي تنمی ر ف ر مباش شكل غی ساھم ب وی

 .ویساعد على الاندماج مع المجتمع ثانیة، والإصلاحالتأھیل 

طة     -٤ ة بواس ة العام ل للمنفع ة العم ذ عقوب سي تنفی ات الفرن انون العقوب ز ق یجی

ذه    ، الجمعیات إلى جانب الجھات الحكومیة  ذ ھ ح لتنفی بینما لا یوجد تنظیم واض

ھ      ، العقوبة في القانون المصري    ي معالجت انوني ینبغ  ،وھو ما یشیر إلى فراغ ق

ع            ، لتفعیل ھذه العقوبة   ات المجتم تعانة بمنظم ز الاس د نص یجی ھ لا یوج كما أن

ة     ذه العقوب ذ ھ ي تنفی دني ف اج   ، الم ا یحت و م ا  –وھ ي نظرن دخل  – ف ى ت  إل

  . تشریعي

  :نقترح بعض التوصیات، وعلى ھدى ما سبق

دى           : أولاً ا إح ة باعتبارھ ة العام ل للمنفع ة العم ذ عقوب  ضرورة معالجة إجراءات تنفی

على أن ، التي بدأ المشرع المصري في التوسع في الأخذ بھا، العقوبات الھامة 

اص  شریع خ لال ت ن خ ك م ون ذل دل  ، یك ر الع ن وزی ادر م رار وزاري ص أو ق

  .بالتنسیق مع وزیر الداخلیة
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ا  ضائیة    : ثانی ضبطیة الق فة ال ا ص ة لھ شاء جھ ة  ، إن ة العام ع النیاب ن  ، تتب شكل م وتت

ات    ، تماعیین ونفسیین قانونیین وأخصائیین اج   ت  ، لمتابعة تنفیذ ھذه العقوب تح

  .إشراف ورقابة النیابة العامة المختصة

ل               : ثالثا ات العم ذ عقوب ي تنفی دني ف ع الم ات المجتم تعانة بمنظم ة الاس مراعاة امكانی

ة ة العام ة ، للمنفع ن ناحی ة م ذه العقوب ة ھ ق وطبیع ا یتف ك ، بم شاط تل ون

ة أخرى      ى أ  ، المنظمات من ناحی ة         عل ة النیاب ت إشراف ورقاب ك تح ون ذل ن یك

  .العامة والجھات العاملة في مجال حمایة حقوق الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

  قائمة المراجع
  

  : مراجع باللغة العربیة –أ 

دكتور ي/ ال دین ملیج صام ال د ع ة: أحم سات العقابی ي المؤس ة ف یم المعامل ور ، تقی التط

ة    -الحدیث للسیاسة العقابیة   ة       ، دراسة مقارن ومي للبحوث الاجتماعی ز الق  المرك

  .٢٠٠٠القاھرة ، والجنائیة

دكتور رور/ ال ي س د فتح ة : أحم سیاسة الجنائی رة لل شكلات المعاص انون ، الم ة الق مجل

وق         ، والاقتصاد ة الحق وي لكلی د المئ اھرة  –عدد خاص بمناسبة العی ة الق ،  جامع

١٩٨٦.  

دكتور د/ ال سنین عبی رام والعق: ح م الإج ي عل وجیز ف ة، ابال ضة العربی دون ، دار النھ

  .تاریخ

دكتور ي / ال ولى القاض ي مت ائي     : رام شریع الجن ي الت ة ف ة العام ل للمنفع ة العم عقوب

  .٢٠١٢، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، المقارن

دكتور ام / ال سیس بھن رام  : رم ة الإج م مكافح كندریة  ، عل ارف بالاس شأة المع دون ، من

  .تاریخ

د :  كامل  شریف سید / الدكتور ام  -تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدی سم الع ،  الق

  .١٩٩٨الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة

  .٢٠١٧، دار الثقافة العربیة، مبادئ علم العقاب: شریف سید كامل / الدكتور



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

دكتور ل/ ال ید كام ریف س ات : ش انون العقوب ام–ق سم الع اني،  الق زء الث ة ، الج النظری

  .دون تاریخ، مطابع جامعة القاھرة، لجزاء الجنائيالعامة ل

دة        : عماد الفقي / الدكتور صیر الم بس ق ة للح ة   -النظم البدیل ضة  ،  دراسة مقارن دار النھ

  .٢٠١٧، العربیة

دكتور لامة  / ال د س أمون محم صري    : م شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی   ، الإج

ث زء الثال ة ، الج دكتور، ٢٠١٧طبع ة ال ید/ مراجع اعي س عدرف لامة ،  س دار س

  .للنشر

دة     / الدكتور لا عقی اب     : محمد أبو الع م العق ام     -أصول عل یلیة للنظ ة وتأص  دراسة تحلیلی

لامي   ابي الإس ام العق اً بالنظ ر مقارن ابي المعاص ي، العق ر العرب ة ، دار الفك الطبع

  .١٩٩٥، الخامسة

  :مراجع أجنبیة: ثانیاً

Bernard Bouloc: pénologie; Exécution des sanctions adultes et 

mineurs, 2e éditon,1998. 

F. Desportes et F. Gunehec: Droit pénal général, Coll. Corpus 

éd, Paris, 2001. 

G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc : Droit Pénal Général, 

Dalloz, 17e édition, 2000. 

J. Pradel: Le travail d'intérêt général en droit compare, Rev. 

Pénit., 1986. 



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

Ministère de Justice, Le travail d'intérêt général, GUIDE 

PRATIQUE, Rapport poste sur  : WWW.justice.gouv.fr 

V. aussi: Le travail d'intérêt général en Europe, Vie judicaire, 

11-17 avr . 1994 

 


